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ةيعم الجةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمــد لله وحده، والصلاة والســام علــى من لا نبي بعــده، محمد بن 

عبدالله وعلى آله وصحبه.

فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية )قضاء( دومًا إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعمليــة، وتقديم البحوث والدراســات التي تجلِّي تميُّز القضاء الإســامي 
وأصولــه وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب العدالة فيــه، والإجابة عما يُثار 
حولــه من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بيــن المتخصصين -مــن القضاة 
والمحاميــن والباحثين في الشــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشرُف الجمعية بتقديم هذا البحث المعنون له بـ »ما يلزم التسبيب له من 
وســائل وإجراءات الإثبــات على ضوء نظــام الإثبات وأدلتــه الإجرائية« من 

إعداد/ محمد بن عبدالحميد الفارس.

ويبيّن هذا البحث منزلة وســائل الإثبات ومــا يلزم من الإحاطة بحجيتها 
وشــروط اعتبارهــا، كما يبرز أهمية إيــاء عناية خاصة بنظــام الإثبات، الذي 

بسط فيه المنظِّم سلطته على كافة الاختصاصات القضائية.

وقد جاء هذا الجهد استجابة لما تبيّن للباحث من تفرّق مواضع التسبيب 
المتصلة بوســائل وإجراءات الإثبات في مواد النظــام وأدلته؛ فجمعها وعلَّق 
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علــى ما يكشــف وجــه الدلالــة فيها على لــزوم التســبيب، تقريبًــا لها لذوي 
الاهتمام والعناية.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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ةمالمقد 

المقدمة

][
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فــإن من خيــر المقامات التي تبوأها كثير من الرســل -صلــى الله عليهم 

وســلم-: مقام الحكم والفصل بين الخصومات؛ لما في هذا المقام الشريف 

من إشــاعة العدل، ونصرة المظلوم، والأخذ على يد الظالم، وانتزاع الحقوق 

لأهلهــا، وتنزيــل أمــرِ الله علــى خلقــه ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الأعــراف: 54[ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  عز وجل:  المولــى  لأمــر  والامتثــال 

ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]النساء: 105[. وقد كان لأولئك القضاة -صلى الله عليهم 
وســلم- شــؤون وأخبار في طرائق إثبات الحقوق، محلهــا كتب أهل العلم. 

وشــرف العلم بطرائق الإثبات وأدلته من شــرف مقصوده وغايته؛ فلما كانت 

غايته شريفة، أصبح العلم بما يوصل إليه شريف كذلك.

فالعلم بـ »وســائل الإثبات« من أهم أنواع الفقــه التي تلزم القاضي، وقد 

عني الفقهاء رحمهم الله قديمًا وحديثًا بالكشــف عن وســائلها، وحدود حجيتها، 

وشروط اعتبارها.. ونحو ذلك، مستنيرين بما ورد في كتاب الله العزيز وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته الكرام رضي الله عنهم.

وقــد صدر فــي المملكــة العربيــة الســعودية ما ينظّــم وســائل الإثبات 

وإجراءاتها وهو )نظام الإثبات(، الصادر في 26/ 05/ 1443هـ، وهو ناسخ 
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لمــواد الإثبات الــواردة في )الباب التاســع( من )نظام المرافعات الشــرعية( 
الصادر في 1435هـ.

ثم صدر علــى إثر نظام الإثبات )الأدلة الإجرائية( المتعلقة بالنظام بقرار 
مــن وزير العــدل في المملكة، ونشــرت مــواد الأدلة الإجرائية فــي الجريدة 

الرسمية في 1444/04/03 هـ.

وفــي عام )1446هـــ- 2024م( نشــر مركز البحوث بــوزارة العدل في 
المملكة العربية الســعودية الإصدار الأول من شــرح النظــام، وبذلك اكتمل 

عقد النظام.

ومما يبيّن أهمية النظام أن المنظم بســط سلطته على كافة الاختصاصات 
القضائيــة -في الجملــة-، وذلك يوجب على المعتنــي أن يولي عناية خاصة 

بهذا النظام.

والقــارئ المتأمل للنظام تتبدى له ســمات وضيئــة تحلى بها؛ تتجلى في 
براعــة الترتيــب، وجودة الســبك، وعدالــة المعنى، وإعمالٍ حســن لمقاصد 

السياسة الشرعية.

وممــا أكد العزم على هذه الدراســة أن )ما يلزم له التســبيب من وســائل 
الإثبات وإجراءاته( مبثوث متفرق في مواد النظام وأدلته؛ مما اســتدعى إفرادًا 

خاصًا لجمع النظر عليه وتقريبه لذوي الاهتمام والعناية.

وقد هيأ الله -ســبحانه وبحمده- لي فكرةً في جمع )ما يلزم التســبيب له 
من وســائل وإجــراءات الإثبات فــي ضوء نظــام الإثبات وأدلتــه الإجرائية( 
والتعليق على ما تيسر بما يكشف وجه الدلالة من المادة على لزوم التسبيب؛ 

فاستعنت به على إتمام ذلك، وقد أعان، فله الحمد والمنة.
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ةمالمقد 

وقــد حفزنــي للعمل على ذلــك أنّ جمعه وإفراده في البحث والدراســة 
مفيــد وهام للممارســين القضائييــن، وأعوانهــم؛ حيث إن مثل هــذا الجمع 
والدراسة يكشف مقاصد النظام، ويضبط عمل الممارس القضائي والقانوني، 
ويقرّب له المطلوب، ويســعفه في الالتزام بما ألزمه المنظم، كما يســاهم في 
معرفــة مآخذ النصــوص ومداركها؛ مما يعزز من الملكــة القضائية، وفي هذا 
الجمع والدراســة إظهار لشــيء من جماليات النظام المســتقى من الشــريعة 
الإســامية، والذي برع في اســتثمار المســاحات الواســعة المؤطرة بقواعد 

السياسة الشرعية.

سؤال البحث:

تحريرًا لســؤال البحث -أو ما يعبر عنه بمشكلة البحث- فإني أنطلق في 
هذا البحث من السؤال الآتي: )ما الذي يجب على القاضي ونحوه تسبيبه من 
وسائل الإثبات وإجراءاته التي أعملها فوجّهت حكمه وأثرت فيه؟ وما حدود 
ذلك التســبيب اللازم؟(، فيمثل الشــق الأول من الســؤال موضــوع ما يجب 
التسبيب له وهو: وسائل الإثبات وإجراءاته المؤثرة في الحكم، ويمثل الشق 

الثاني حدود ذلك التسبيب اللازم.

المنهجية:

ســلكت في هذا البحث الموجز منهجيةً اســتقرائية تحليلية، سعيت على 
ضوئها في اســتقراء النظام وأدلته غير مرة وتحليــل ألفاظها وتراكيبها لتخرج 
أخيرًا بهذه الحلة، وأشير إلى عدد من المعالم المنهجية والشكلية التي سرت 

على وفقها في هذا البحث:
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- رتبت مفردات هذا البحث بناء على ترتيب النظام وأدلته بحسب الأرقام.

- فــي حــال كان المتعلَّق منصوصًــا عليه في مادة النظــام -ولم يكن في 
الدليل ما يزيدها وضوحًا-: اكتفيت بمتن النظام.

- فــي حال كان المتعلَّق في الدليل الإجرائي: أوردت متن المادة الواردة 
فــي النظام المتصلة به ثم أتبعته بمحلّ الحاجة مــن فقرات المادة في الدليل؛ 
حيث لم ألتزم بنقل كامل الفقرات إلا في مواد النظام. وفي هذه الحال إن كان 

نص المادة واضحًا تجاوزته إلى التعليق على مادة الدليل الإجرائي.

- علّقــت بما يوضح وجه الدلالة من المادة على المقصود، وهو في هذا 
البحث مقتصر على ما ألزم المنظّم الدائرةَ بالتســبيب له سواء كان في محضر 
الجلســة، أو في قرار، أو في صك الحكم، وسواء كان التسبيب لوسيلة إثبات 

متعلقة بموضوع الدعوى، أو التسبيب لإجراء من الإجراءات.

- اســتفدت من الشــرح الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل في بيان 
المعانــي وتقييدهــا، وأشــرت لذلك فــي مواضعه، وأعبــر عنه بـ»الشــارح« 

أو »الشرح«.

- ذكــرت في بعض المواد الأصل الفقهي المســتقى منــه فحوى المادة، 
وأكثــر ما أفدت منــه وعزوت إليه »كشــاف القناع عن متن الإقنــاع« للبهوتي 

رحمه الله لما له من المكانة العالية والمقام العريق في القضاء السعودي.

- استحببت في مبتدأ البحث التعرّض لمعنى التسبيب، وحدود البحث، 
ومقاصــد التســبيب، وحكمــه الفقهــي والنظامي؛ لمناســبة التمهيــد بها قبل 
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ةمالمقد 

الدخــول فــي متن البحث. كما ختمــت البحث بذكر أبــرز الضوابط لما يلزم 
التسبيب له في النظام، مما استخلصته من هذه الدراسة الموجزة.

والله أسأل أن ينفع بهذا البحث جامعَه وقارئه وناشرَه، وأن يبارك لنا فيما 
آتانا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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ممهّدات

][
أولا: معنى التسبيب القضائي:

ل به إلى غيره،  التســبيب في اللغة: مأخوذ من الســبب، وهو كل ما يتوصَّ
كما يطلق على الحبل))).

التسبيب القضائي: ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام 
الكلية، وأدلتها الشــرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة، وصفة ثبوتها بطرق 

الحكم المعتدّ بها))).

فالتســبيب -إذن- هو وصفٌ لاجتهاد القاضي في بيــان الأحكام الكلية 
وأدلتها الشرعية، ووجهِ الدلالة منها وتفسيرِها عند الاقتضاء )وهو ما يعبّر عنه 
بالتســبيب الشــرعي أو النظامي(، وبيان الوقائع القضائية المؤثرة في الحكم، 
وكيــف ثبتت لديه، ووجه الدلالة منها وتفســيرها عند الاقتضاء )وهو ما يعبّر 
عنــه بالتســبيب الواقعــي(، وبيان صفــة انطباق الحكــم الكلية علــى الواقعة 

القضائية )وهو التخريج أو التوصيف الفقهي والنظامي())).

ثانيًا: معنى عنوان البحث وحدوده:

أردت بعنوان البحث تسليط الضوء وتركيز الاهتمام في جانب معين من 
جوانب نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وهو )ما يلزم له التســبيب من وســائل 

مختار الصحاح )281(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1/ 262(. 	(((
تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، لعبدالله بن محمد آل خنين )صـ17(. 	(((

المرجع السابق. 	(((
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دّاتممه 

وإجــراءات الإثبات(، أي الذي ألزم فيه المنظم المحكمةَ التســبيب له وبيان 
المستند والحجة والوجه فيه، مما هو في حدود وسائل الإثبات وأدلته وطرقه، 
أو إجراءاته وخطواته وعملياته. والتزمت أن يكون مســتقى الجمع من )نظام 

الإثبات( و)الأدلة الإجرائية للإثبات( كما سبق بيانه.

ثالثًا: المقاصد العامة للتسبيب في الأحكام والإجراءات القضائية))):

للعلم بمقاصد التســبيب أثر مهم على الممارس القضائي؛ لأن العلم بها 
يمكّــن القاضــي ونحوه مــن تجويد تســبيبه بحيث يكــون محققًــا لمقاصده 
وغاياتــه؛ إذ جودة التســبيب مناط بمــدى تحقيقه لمقاصده، ومــن المقاصد 

العامة للتسبيب ما يلي:

- حفظ حق الخصوم بإيراد حججهم ومستنداتهم المؤثرة.

- تطييــب نفــس المحكــوم عليــه ببيــان الجــواب علــى مــا قدمــه مــن 
دعوى أو دفع.

- تبين مآخذ الأحكام وعللها.

- إظهار حياد المحكمة وموضوعيتها.

- ضمان الحكم من النقض من المحكمة الأعلى درجة.

- إثراء المكتبة الفقهية والقضائية بالتســبيبات بما تتضمنه من توصيفات 
وتخريجات فقهية قانونية.

انظر: تســبيب الأحكام القضائية في الشــريعة الإســامية )صـ63(، مســالك تســبيب  	(((
الأحكام القضائية، لعلي الغامدي )85(.
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- بيــان حدود أثر الحكم، وحجيته، وبمراعاة ذلك يكون التســبيب معيناً 
على تفسير الحكم.

- تمكيــن المحكوم عليه مــن الاعتراض في الحكــم والطعن عليه، من 
خلال الأسباب التي بني عليها.

- توضيح ما يشــكل من النصوص النظامية، إذ التفسير القضائي وجه من 
وجوه تفسير النصوص النظامية كما هو معروف.

رابعًا: حكم التسبيب من الناحية الفقهية))):

المقصــود هــا هنا في البحث مقتصــر على حكم )إظهار( القاضي ســببه 
الذي بنى عليه حكمه، أي أن الواجب المســلّم بــه ألا يحكم القاضي إلا بناء 
على العلم بالحكم الشــرعي والنظامي، لكن هل يلزمه الإبانة عن الأســباب 

التي حملته على الحكم؟

حاصل اختلاف الفقهاء في حكم التســبيب القضائــي يرجع إلى قولين: 
الوجوب والاستحباب، وبيان القولين ما يلي:

القــول الأول: وجــوب التســبيب مطلقًا، بذكــر الحكم الكلــي، ودليله، 
والواقعة المؤثرة، وصفة ثبوتها في جميع الأحكام من المعاملات والجنايات 
وغيرهمــا. وبذلك قال بعض الحنفية، وبعــض المالكية، وبعض الحنابلة في 

بعض الصور.

استفدت في هذا المبحث من كتاب )تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية(  	(((
لابن خنين، المشــار إليه ســلفًا؛ ولذا لم أعزُ الأقوال لمصادرها، اكتفاء بالإحالة على 
الكتاب المذكور، ولأني أوردت المبحث عرَضًا فليس هو المقصود من هذا البحث.
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دّاتممه 

واستدلّ أصحاب هذا القول بما يلي:

حديــث عليّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنمــا الطاعة في المعروف«، ــ 1 
وإنما يكون ذلك ببيان مســتند الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ للإلزام 

بموجبه، حيث إن الطاعة لهما لا لغيرهما.

أن التسبيب أنفى للتهمة عن القاضي من الحكم بالهوى أو الجهل من ــ 2 
غير بينة شرعية ولا دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

أن ذلــك أطيب لنفــس المحكوم عليه؛ ليعلــم أن القاضي فهم دعواه ــ 3 
وحجته وحكم عليه بدليل وبرهان.

القول الثاني: استحباب التسبيب مطلقًا، وبذلك قال بعض الحنفية، وهو 
الظاهــر مــن كلام الشــافعي رحمه الله، كمــا قــوى القــول بــه -عنــد التهمــة- 

بعض الحنابلة.

واســتدلّ أصحاب هذا القول بما اســتدل به أصحاب القول الأول، لكن 
حملوه على الاستحباب.

ويترجح قوة القول الأول لما يحققه من مصالح ظاهرة. والله أعلم.

خامسًا: حكم التسبيب من الناحية النظامية:

أوجبت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية تسبيب الأحكام؛ 
أفادت الحكمَ بالوجوب المادةُ الخامسة والثلاثون من »نظام القضاء« الصادر 
فــي 1428هـ ونصها: »يجب أن تشــتمل الأحكام على الأســباب التي بنيت 

عليها، وعلى بيان مستند الحكم«.
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كما جاء في »نظام المرافعات الشــرعية« الصــادر في 1435هـ في مادته 
الثالثــة والســتين بعــد المائة ما نصه: »عنــد إصدار الحكم فــي القضية يجب 

تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بني عليها«.

هــذا من حيث الأصل العــام، وقد وردت مواد منتثرة فــي أنظمة مختلفة 
تنص على وجوب التسبيب لأحوال معينة على أن تتضمن أمورًا محددة. وقد 
جــاء بحثي المختصــر مبيناً للأحوال التي يجب فيها التســبيب مما هو متصل 

بوسائل الإثبات وإجراءاته على ضوء نظام الإثبات وأدلته الإجرائية.
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ما يلزم التسبيب له من وسائل وإجراءات الإثبات

على ضوء نظام الإثبات وأدلته الإجرائية

][
)1(

المادة الرابعة من النظام:

دون إخــال بأحكام هذا النظــام، إذا تعارضت أدلــة الإثبات ولم يمكن 

الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، 

فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأيٍّ منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها 

أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

التعليق:

قــررت هذه المادة أن الأصل هو الجمع بين الأدلة ما أمكن، أما في حال 

تعارضهــا بوجه لا يمكن الجمع فيه فتعمد إلى الترجيح بين الأدلة، وفي حال 

تعذّر الترجيح فإنها تصير إلى اطراح الأدلة المتعارضة وإهدارها.

وبــكل الأحوال -أي في حال الجمــع، أو الترجيــح، أو الإهمال- يلزم 

المحكمة بيان الأسباب التي بنت عليها توجهها ذلك.

وقد أشــار الشارح))) إلى الشــروط التي إذا توافرت وُجد التعارض الذي 

صـ23. 	(((
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وهــي  الاطــراح،  ثــم  الترجيــح  ثــم  الجمــع  بمحاولــة  المحكمــة  يخــوّل 
ملخصة بما يأتي:

اتحاد محل الأدلة المتعارضة.ـ ـأ 

اتحاد زمن الأدلة المتعارضة.ـ ـب 

تساوي الأدلة المتعارضة من حيث القوة.ـ ـج 

أن يكون كل دليل حجة في ذاته.ـ ـد 

وبيانها مفصّلةً في شرح النظام.

وقــد ذكر الفقهــاء رحمهم الله أن الطرائق التي بها يرجّــح القاضي بين الأدلة 
المتعارضــة المقدّمــة أمامــه غيــر محصــورة، وتختلــف باختــاف الدعوى 
وموضوعهــا، وعبارة النظام توحــي بهذا المعنى واعتباره، شــريطة أن تكون 

المرجّحات مستفادة من ظروف الدعوى وملابساتها. 

وفــي اطــراح البينتين عند التعــارض وتعذر الجمع والترجيــح يقول ابن 
فرحون رحمه الله: »وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتا«))).

والقاضــي يجب عليه الإفادة من طرق الترجيح المقررة عند الأصوليين، 
فيعمل منها ما يلائم البينات القضائية))).

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )1/ 381(. 	(((
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية )2/ 286(، وانظر: تعارض البينات في الفقه  	(((

الإسلامي، للشنقيطي )صـ139(.
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المادة الخامسة من النظام:

لا يلــزم لإثبات الالتزام شــكل معين؛ ما لم يرد فيــه نص خاص أو اتفاق 
بين الخصوم.

المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية:

لا يمنــع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف 
ذلك، وتقدّر المحكمة حجّيته في الإثبات، مع التسبيب لذلك.

المادة السادسة من الأدلة الإجرائية:

دون إخلال بأحــكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيّده 
دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.

التعليق:

قررت المادة الخامســة من النظــام مبدأ عمومية الوســائل التي بها تثبت 
ا من أي نظــام، أو اتفاقًا بين  ا خاصًّ الحقوق وســعتها، ما لــم يخالف ذلك نصًّ
الخصوم. وهذا المعنى قد أشــار له ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم »الطرق 
الحكميــة« فقــال مبيّناً أن تعميم وســائل الإثبــات عين العــدل: »فإذا ظهرت 
أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه 
أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي 
مــا هو أظهر منها وأقــوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعلــه منها، ولا يحكم عند 
وجودهــا وقيامهــا بموجبهــا، بل قد بين ســبحانه بما شــرعه مــن الطرق، أن 
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مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له«))).

ثم قررت المادة الخامسة والسادسة من الأدلة الإجرائية أن على المحكمة 
التسبيب في حالتين:

إذا قــدم الخصم دليــاً -على وجه صحيح- يقــوي قوله بالادعاء أو ــ 1 
الدفع. ومحل تســبيب المحكمة في هذه الصورة مقتصر على بيان وجه كون 
دليلــه حجةً موصلة. فإذا قدم أحد الخصميــن دليلًًا فليس للمحكمة قبوله أو 

رده دون التعرّض لوجه ذلك في التسبيب.

دًا بدليل أو قرينــة، فعلى المحكمة ــ 2  إذا قــدم الخصم دليلًًا ناقصًــا مؤيَّ
-إذا اعتدت به- أن تســبب لذلك. ومحل تســبيب المحكمة في هذه الصورة 
متجه نحو بيــان وجه كون الدليل المقدم ناقصًا، وإيضاح وجه اعتضاد الأدلة 
والقرائــن الأخــرى به. فليس للمحكمــة قبول الدليل الناقــص دون التعرّض 

لوجه اعتدادها به.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم )1/ 31(. 	(((
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المادة السابعة من النظام:

الأحــكام والأوامر والقــرارات الصادرة بإجــراءات الإثبات؛ لا يلزم ــ 1 
تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعيًا.

يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات ــ 2 
المستعجلة.

المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية:

في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة ــ 1 
في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.

يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر ــ 2 
في الموضوع الآتي:

أ. بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.

ب. ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

التعليق:

بينــت الفقــرة الأولى من المادة الســابعة فــي النظام القاعــدة العامة فيما 
يصــدر عن المحكمة أثناء نظــر الدعوى من أحكام وأوامــر وقرارات متعلقة 
بالإثبــات، وهــي أنه لا يلــزم تســبيبها؛ وذلك لتعــدد إجــراءات الإثبات في 
الدعوى، ففي الإلزام بالتســبيب لكل ذلك تعســير للإجراءات وتطويل لأمد 
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ناً في  القضية، ولأن تســبيب هذه الأحكام والأوامر والقرارات ســيكون مضمَّ

تســبيب الحكم القضائي. واســتثنت المادة إذا تضمن الإجــراء قضاء قطعيًا، 

ويعنى به: الذي يحسم النزاع حول مسألة معينة؛ كما لو رفضت الدائرة طلب 

ندب الخبير))).

وأما الفقرة الثانية فيتضح من عبارتها أنه يلزم المحكمة التسبيب للأحكام 

الصــادرة فــي الدعــاوى المســتعجلة، وذلــك كإثبــات الحالــة، والدعــوى 

المســتعجلة لســماع الشــهادة، ولأن هــذه الأحــكام قابلة للاعتــراض عليها 

فيلزم تسبيبها.

كما بيّنت المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية الأصل في موضع التسبيب، 

وأنه يكون في الحكم الصادر في موضوع الدعوى؛ وعليه فلا يلزم التســبيب 

لكل وســيلة وإجراء في محاضر الضبط؛ إلا أن لهذا الأصل اســتثناءات أشار 

إليها المنظم في مواضع.

وفي الفقرة الثانية نصت المادة على مضمون مهمّ، وهو ما يلزم المحكمةَ 

تضمينه في تسبيبها مما يتعلق بما قدمه الخصوم، فنصت على أربعة أمور:

الأدلة المقدمة، فيلزم المحكمة تضمين التسبيب أدلة الخصمين.ــ 1 

وجه الاســتناد إليها، فلا يكفي إذن إيراد الأدلة دون بيان وجه الدلالة ــ 2 

منها على موضوع الدعوى وتوجه الحكم.

شرح النظام )صـ32(. 	(((



25

فهرس الموضوعات

 ���������������������������������������������

الدفوع الجوهرية، فلا يجب تضمين التسبيب كل الدفوع المقدمة من ــ 3 
الخصــوم، بــل يكتفى منهــا بالجوهريــة المنتجة فــي الدعــوى والمؤثرة في 

توجه الحكم.

مــا تراه المحكمــة تجاه كل دليل أو دفع، ويــراد بذلك موقف الدائرة ــ 4 
مما قدمه الخصوم؛ فيجب تضمين التسبيب ما قدرته الدائرة في تحديد حجية 

وإنتاجية الأدلة والدفوع.
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المادة التاسعة من النظام:

للمحكمــة أن تعدل عما أمــرت به من إجراءات الإثبات، بشــرط أن ــ 1 
تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.

للمحكمــة ألا تأخــذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشــرط أن تبيّن أســباب ــ 2 
ذلك في حكمها.

التعليق:

أوجبــت الفقــرة الأولى من المادة علــى المحكمة في حــال عدلت عما 
أمــرت به من إجراءات الإثبات أن تبيّن أســباب العدول، وأن يكون ذلك في 
محضر الجلســة. ومثاله: لو قررت اســتدعاء شهود لأحد الطرفين، ثم بدا لها 
أن محل الشهادة على أمر غير متنازع عليه أصلا، فلها العدول عن ذلك بشرط 

التسبيب في المحضر.

وقــد أتاحــت الفقــرة الثانيــة للمحكمة ألا تأخــذ بنتيجة إجــراء الإثبات 
-لكونهــا المخوّلة بتقدير الأدلــة-؛ كما لو أنها لم تأخــذ بموجب إقرار أحد 
الأطراف؛ لكونه مخالفًا لظاهر الحال، فيلزمها التسبيب لذلك في صك الحكم.
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المادة الثامنة عشرة من النظام:

يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.ــ 1 

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان ــ 2 

وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.

المادة الثالثة والثلاثون من الأدلة:

فــي حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما 

تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

التعليق:

أفادت المادة الثامنة عشــرة من النظام بفقرتها الأولى بلزوم الإقرار على 

صاحبــه وعــدم قبول رجوعــه عنه، وفي ذلــك يقول الحجــاوي رحمه الله مبيّناً 

ا لله،  حــدود هذا الأصل: »ولا يقبل رجوع المقر عــن إقراره إلا فيما كان حدًّ

وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات: كالزكاة والكفارات 

فلا يقبل رجوعه عنها«))).

وأمــا مفهوم »تجزؤ الإقرار« الــوارد في الفقرة الثانية فقد جاء في شــرح 

النظام))) ما يفيد بوجوب التفرقة بين أنواع الإقرار، وذكر أنها ثلاثة أنواع:

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للحجاوي )4/ 469(. 	(((
الصادر عن مركز البحوث في وزارة العدل صـ64. 	(((
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الإقرار البسيط، وهو أن يقر الشخص بالحق مطابقًا لما يدعيه خصمه ــ 1 
دون تعديل، فلا ترد عليه التجزئة.

الإقــرار الموصوف، وهو الذي يتضمن إقرارًا بالواقعة، لكنها يلحقها ــ 2 
وصف نشــأ معهــا في الوقت ذاتــه مرتبط ارتباطًــا لا يقبل التجزئــة. وذكر له 

الشارح قيودًا وأمثلة.

الإقــرار المركــب، وهو الــذي ينصب علــى واقعتين إحداهمــا تالية ــ 3 
للأخرى، فهذا النوع الذي يصح فيه التجزئة.

وإذا دفع أي مــن الخصوم بتجزؤ الإقرار، فيتعين على المحكمة أن تقرر 
ما تراه بشــأن هذا الدفع من قبول أو رفض، بشــرط تسبيب ذلك في المحضر 

-وهذا موطن الشاهد-.
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المادة الثامنة والثلاثون من النظام:

ر من ــ 1  للمحكمــة أن تقــدر ما يترتب علــى العيوب المادية فــي المحرَّ
إســقاط حجيتــه فــي الإثبــات أو إنقاصهــا، ولهــا أن تأخــذ بكل مــا تضمنه 

ر أو ببعضه. المحرَّ

ر محل شــك في نظر المحكمة، فلها أن تســأل ــ 2  إذا كانت صحة المحرَّ
ره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه. من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّ

المادة السابعة والأربعون من الأدلة:

 إذا ظهــر في المحــرر عيوب مادية؛ فعلــى المحكمة أن تقــدر أثرها في 
الحجية، وتبين أسباب ذلك.

التعليق:

بينت المادة من النظام أن للمحكمة سلطة في تقدير العيوب المادية التي 
قد تلحق بعض المحررات الرســمية أو العادية ومدى أثرها في إسقاط حجية 
المحرر في الإثبات أو إنقاصها، كما لها الأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو بعضه.

ق بين المحررات العادية والرسمية في حدود التقدير وأدواته؛  على أنه يفرَّ
فالمحررات الرسمية لها ضوابط للشطب والإضافة والمحو ونحوها، فإن لم 

تراعَ فلا حجية في الإثبات لما أضيف أو مُحي..إلخ))).

شرح النظام صـ127. 	(((



30

فهرس الموضوعات

وقــد أوجبت المادة الواردة في الأدلــة على المحكمة تقدير أثر العيوب، 
على أن تبين المحكمة أسباب ذلك، وهذا موطن الشاهد.

فمتى ظهرت عيوب مادية في المحررات فيجب على المحكمة تقدير أثر 
ذلــك على حجية المحــررات، مع مراعــاة الفروق بين المحررات الرســمية 
والعادية، ومتى اتخذت موقفًا من هذه المحررات فيلزمها تبيين أسباب ذلك.
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المادة الأربعون من النظام:

ر العــادي خطه أو إمضــاءه أو ختمه أو  إذا أنكــر مــن احتج عليــه بالمحرَّ
بصمتــه، أو أنكــر ذلك خلفــه أو نائبه أو نفــى علمه به، وظــل الخصم الآخر 
ر منتجًِا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى  ر، وكان المحرَّ متمســكًا بالمحرَّ
ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ 
فتأمــر المحكمــة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بســماع الشــهود أو بكليهما، وفقًا 
للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا 
ر. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّ

المادة التاسعة والأربعون من الأدلة:

3- فــي جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من 
إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

التعليق:

في شــأن المحررات المقدمة من قبل أحد الخصوم والمدعى بتزويرها؛ 
في حال أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة -بعد مراعاة القيود والشــروط 
المتضمنة في المادة مــن النظام-، فإنها تثبت إجراءات التحقيق في المحضر 
-كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والأربعين من الدليل-. وقد 
أعطــت المــادة التاســعة والأربعــون من الأدلــة الحقَّ لأي مــن الخصوم في 
الاعتــراض علــى أي إجراء مــن إجــراءات التحقيق، وفي هــذه الحال ينبغي 
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للمحكمة الفصل في هذا الاعتراض، على أن يكون بقرار مسبّب في المحضر. 
وتلخيصًا لما ســبق؛ فإن علــى المحكمة في حال اعترض أحد الخصوم على 
أحد إجراءات التحقيق في أحوال الدعوى بتزوير المحرر فإنها تفصل في هذا 

الاعتراض بقرار، وتسبّب له.
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المادة الثامنة والأربعون من النظام:

ر  عَ أمامهــا بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّ يجــوز للمحكمة -ولو لم يُدَّ
وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب 
عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

التعليق:

أوجبت هذه المادة على المحكمة في حال حكمت بردّ أي محرر وبطلانه 
بســبب تزويره = أن تبين وتسبّب هذا الحكم، بإيضاح الظروف والقرائن التي 

تبيَّن من خلالها كونُ المحرر المقدم للمحكمة مزوّرًا.

ومــن هذه الظــروف والقرائن: أن يقــدم حكم منســوب لمحكمة معينة، 
ويكــون صــادرًا قبل إنشــاء المحكمة المنســوب إليها، أو يقــدم عقد بيع بين 
الطرفين مؤرخ في تاريخ ســابق لتاريخ ولادة أحدهما. وفي هذه الحال يجوز 

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بردّ المحرر، مع وجوب التسبيب.
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المادة الرابعة والستون من النظام:

فيمــا لم يرد فيه نص في هذا الباب، تســري على الدليل الرقمي الأحكام 
المنصــوص عليهــا في البــاب )الثالث( من هــذا النظام، بمــا لا يتعارض مع 

طبيعته الرقمية.

المادة السابعة والستون من الأدلة:

إذا رأت المحكمــة أن أحــكام البــاب الثالــث من النظام لا تســري على 
الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبيّن وجه التعارض.

التعليق:

المقصــود فــي الباب الثالــث من النظام هــو )باب الكتابــة(؛ وقد أجرى 
النظام أحكام هذا الباب على )الدليل الرقمي( المفرد في )الباب الرابع(، في 
الحــدود التي لا يتعارض فيها دليل الكتابة مــع طبيعة الأدلة الرقمية. ويهدف 
هذا الحكم المنصوص عليه في النظام إلى التوقي من وجود الثغرات النظامية 

في أحكام الأدلة الرقمية.

ولذا بينت المادة الســابعة والســتون من الأدلة أن المحكمة إذا قدّرت أن 
دليــاً رقميًا لا تســري عليه أحكام دليــل الكتابة لطبيعته المختلفــة فإنها تبيّن 
وجه التعارض بين طبيعة دليل الكتابة وطبيعة الدليل الرقمي، أي تسبّب لهذا 

الاتجاه المتضمن إخراج الدليل الرقمي من أحكام دليل الكتابة.
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المادة الثالثة والسبعون من النظام:

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم 

يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم 

توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

المادة الثالثة والسبعون من الأدلة:

2- إذا قــررت المحكمــة إمهــال الخصــم لإحضــار شــهوده، فتبيــن 

سبب الإمهال.

التعليق:

بينــت المادة من الأدلة أن على المحكمــة في حال قررت إمهال الخصم 

لإحضار شهوده أن تبين سبب الإمهال، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى أن الأصل 

عــدم الإمهال؛ إلا لموجب ومبرر، تســريعًا لإجــراءات الفصل في الدعوى، 

ومنعًــا من مماطلة الحقوق. ومن أجــل تعزيز حياد المحكمة وإظهاره قررت 

المادة وجوب التســبيب لهذا الإمهال، وبيّن الشــارح أن يكون تســبيب ذلك 

في المحضر))).

وفــي ذلك يقول ابن فرحــون رحمه الله: »وقد تقدم معنــى الإعذار وأنه قد 

يكــون إلى المدعى عليه، وقد يكــون إلى المدعي، فإذا أعذر القاضي إلى من 

صـ231. 	(((
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توجــه الإعذار إليه من طالب أو مطلوب وســأله أبقيــت لك حجة؟ فإن قال: 
نعــم وســأله التأجيل ضــرب له أجلا بحســب تلــك الواقعــة بما يؤديــه إليه 
اجتهاده... وضَرْب الأجل مصروف إلى اجتهاد الحكام بحســب حسن النظر 
فــي أمر الخصمين وليس فيه حــد محدود لا يتجاوز، إنما هــو الاجتهاد«)))، 
وحيــث كان الأصل إحضــار البينة في الحال، وفــي التأجيل خلاف للأصل، 
ولأن التأجيل من سلطة المحكمة التقديرية؛ بينت المادة أن المحكمة تسبّب 

لذلك الإمهال.

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون )1/ 201(. 	(((
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المادة الرابعة والسبعون من النظام:

تؤدى الشهادة شفاهًا. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.ــ 1 

يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف ــ 2 
فتقدر المحكمة أثر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون من الأدلة:

إذا قــررت المحكمــة تحليــف الشــاهد، فتبيــن ســبب ذلــك، وتحــدد 
صيغة اليمين.

التعليق:

أفادت المادة الخامســة والســبعون من الأدلة في حــال قررت المحكمة 
تحليــف الشــاهد أن تبيّن ســبب ذلــك، أي الحامل لهــا على توجيــه اليمين 

للشاهد، وتنص عليه في المحضر -كما بين الشارح-))).

ومســألة تحليف الشــهود مما اختلف فيه الفقهاء، وفي مشروعيتها يقول 
ابن فرحون رحمه الله: »وأما كونه يحلّف الشهود إذا ارتاب منهم فقد فعله قاضي 
القضاة ابن بشير قاضي الجماعة بقرطبة، حلّف شهودًا -في تركة- بالله تعالى 
أن ما شــهدوا به لحــق، وروي عن ابن وضاح أنه قال: أرى لفســاد الزمان أن 
يحلف الحاكم الشهود«)))، ثم علّق ابن القيم رحمه الله قائلًًا بعد ما حكى القول 

صـ233. 	(((
كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون )2/ 149(. 	(((
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بمشــروعية تحليف الشــاهد: »وإذا كان للحاكم أن يفرق الشــهود إذا ارتاب 
بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم«))).

الطرق الحكمية، لابن القيم )1/ 380(. 	(((
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المادة الخامسة والسبعون من النظام:

تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد ــ 1 
إلا لمقتضى معتبر.

تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع ــ 2 
على محضر سماع الشهود.

المادة السادسة والسبعون من الأدلة:

2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر ســماع الشــهود مجتمعين، فتبين 
المحكمة سبب ذلك.

التعليق:

أفادت المادة الخامسة والسبعون من النظام بأن الأصل سماع كل شهادة 
بانفراد عن الأخرى، إلا لمقتضى معتبر؛ وهذا الحكم بالأصل من أجل ضمان 

صدق الشهود وعدم تأثر بعضهم ببعض.

وهذا له أصل من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يُذكر أنه أول من 
فرّق بين الشهود))).

وقــد بيّــن ابن القيم رحمه الله فــي الطرق الحكميــة أن تفريق الشــهود عند 
ارتياب القاضي بهم واجب عليه وعزا ذلك لعامة الفقهاء: »وقد صرح الفقهاء 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )2962(. 	(((
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كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشــهود فرقهم وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ 
وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه«))).

كما أفادت المادة السادســة والســبعون من الأدلة على أنه في حال سماع 
الشــهادة مــن الشــهود مجتمعيــن فالمحكمة تبيّن ســبب ذلــك، ويكون في 

المحضر كما نص عليه الشارح))).

الطرق الحكمية )1/ 65(. 	(((
صـ234. 	(((
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المادة السادسة والسبعون من النظام:

تأخذ المحكمة حال اختلاف شــهادة الشــهود بالقدر الذي تقتنع بصحته 
من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

المادة الحادية والثمانون من الأدلة:

إذا اختلفت شــهادة الشــهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر 
الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ 

منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها.

التعليق:

قررت المادة السادســة والســبعون من النظــام أن للمحكمة أن تأخذ في 
حالة اختلاف الشــهادات القدر الذي تقتنع بصحته، وهــو القدر المتفق عليه 

في الشهادات.

كمــا قــررت المــادة الحاديــة والثمانون من الأدلــة أنه في حــال أخذت 
المحكمــة بهذا فعليها أن تبين في أســباب الحكم وتوضّح القدر المتفق عليه 

والذي أوجب لها القناعة به والاستناد إليه.

وأما في حال أدى الأخذ بالشــهادات إلى التناقض فإنها تسّــاقط، وتثبت 
المحكمة في أسباب الحكم وجه التناقض في الشهادات الذي أوجب إهمالها.

فــإذن: في حال أخــذت المحكمــة بالقدر المتفــق عليه بين الشــهادات 
المختلفة فتبيّن وجه الاتفاق الموجب للقناعة بمجموع الشهادات، وفي حال 
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أدى الأخذ بالشــهادات إلى وقوع التناقض فتبيّن المحكمة في تســبيبها وجه 
التناقض الموجب للاطراح.

وفي مســألة اختلاف الشهادات وأثرها في مدى قبول القاضي أو رفضها 
يقــول البهوتي رحمه الله: »)وإن شــهد أحد الشــاهدين أنه أقر بقتلــه عمدًا، أو( 
شــهد أنه )قتله عمدًا، وشــهد الآخر أنه أقر بقتله، أو قتله وســكت( عن صفة 
القتل )ثبت القتل( لاتفاق الشــاهدين عليه«)))، فلاحــظ هاهنا أنه اعتبر الحد 

المتفق عليه من الشهادة، مع كون الشهادتين لا تتناقضان. فهذه حال.

والحالــة الثانية أشــار إليهــا بقوله: »)وإن شــهدا بفعل متحد في نفســه، 
كإتــاف ثوب ونحوه، وقتل زيد( ونحوه، واختلفا في وقته ونحوه؛ لم تكمل 
البينة؛ للتنافي، )أو( شهدا بفعل متحد )باتفاقهما، كسرقة وغصب( اتفقا على 
اتحادهما )واختلفا في وقته( أي: الفعل المذكور، بأن قال أحدهما: فعله يوم 
الخميــس، والآخر يوم الجمعة. )أو( اختلفا في )مكانه، أو( في )صفة متعلقة 
به، كلونه، وآلة قتل( بأن قال أحدهما: قتله بســيف، والآخر: بســكين، ونحو 
ذلك )مما يدل على تغاير الفعلين؛ لم تكمل البينة( للتنافي؛ لأن كل واحد من 
الشــاهدين يكــذب الآخر، فيتعارضــان ويســقطان، كما في القتــل«)))؛ إذ لا 
يتصور الشــهادة بواقعــة واحدة فيما لا يمكن الجمع بينهــا كاختلاف المكان 

والزمان والصفة.

كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي )15/ 275(. 	(((
انظر: المرجع السابق. 	(((
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المادة التاسعة والسبعون من النظام:

للخصم المشــهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من ــ 1 

طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.

للمحكمة تقدير عدالة الشــاهد من حيث ســلوكه وتصرفه وغير ذلك ــ 2 

من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في 

تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

المادة الثامنة والسبعون من الأدلة:

يكون طعن المشــهود عليه في الشــهادة أو الشــاهد في الجلسة ذاتها ــ 1 

التــي أُديت فيها الشــهادة، وعليــه أن يبين وجه الطعن، ما لــم تقرر المحكمة 

إمهاله عند الاقتضاء.

 يثبــت الطعن، وما تقرره المحكمة بشــأنه مع أســبابه في المحضر أو ــ 2 

الحكم بحسب الأحوال.

التعليق:

أتاحت المادة التاسعة والسبعون من النظام للخصم أن يطعن في الشاهد 

أو شهادته، وجعلت قبول هذا الطعن من عدمه خاضعًا لتقدير المحكمة.

وقــد بينــت الفقرة الثانية من الأدلــة أنه في حال طعن المشــهود عليه في 

الشــهادة أو الشــاهد مبيّناً وجه الطعن، فإن المحكمة تقرر قبول الطعن أو رده 



44

فهرس الموضوعات

مسبّبةً لذلك في محضر الجلسة أو صك الحكم. قال البهوتي رحمه الله: »)وإن 
جرحهــم الخصم، لم يقبــل( الحاكم )منه( التجريح بمجــرده )ويكلف البينة 

بالجرح( ليتحقق صدقه، أو كذبه«))).

فإذن يكون محل التســبيب في بيان موقف المحكمة من طعن المشــهود 
عليــه، وبيان الأوجه التي بنت عليها المحكمة قرارها بقبول الطعن أو رفضه. 
ويحتمل أن يقال: ما لم يبيّن المشهود عليه وجه الطعن في الشهادة أو الشاهد 
وقررت المحكمة رفض هذا الطعن - فيكفي استنادها في رفض الطعن بكونه 
غير مســبّب. ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكره الحجاوي رحمه الله حيث قال: »ولا 
يســمع الجــرح إلا مفســرًا بمــا يقــدح فــي العدالــة«)))، أي فــإن لــم يكــن 

رًا فلا يقبل. مفسَّ

)))	 كشاف القناع )15/ 152(.
)))	 انظر: المرجع السابق.
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المادة الرابعة والثمانون من النظام:

القرائــن المنصوص عليها شــرعًا أو نظامًا تغني من قررت لمصلحته عن 
أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ 

ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة الخامسة والثمانون من الأدلة:

تثبــت المحكمة عنــد اســتنادها لقرينة منصــوص عليها شــرعًا أو نظامًا 
مستند حجيتها.

التعليق:

تناولــت المادة مــن النظام حجيــة القرائن -في الجملة-، ووســعت من 
دلالتها، كما وسعت من طرق نقضها، على أنه في كل الأحوال تثبت المحكمة 
عند اســتنادها لقرينة -منصوص عليها شــرعًا أو نظامًا- مســتند حجيّتها، أي 
تضمّن المحكمة في تسبيبها دليلَ اعتبارها قرينة)))، من النص الشرعي أو مما 

نص عليه النظام.

ويفهــم من المادة الخامســة والثمانيــن من الأدلة أن الدائــرة في حال لم 
تأخذ بالقرينة المقدّمة فلا يلزمها التســبيب لاطراحها، وهذا معقول صحيح؛ 

إذ يكفي كونها قرينة عن بيان وجه ضعف حجّيتها.

شرح النظام )صـ261(. 	(((
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المادة الخامسة والثمانون من النظام:

للمحكمة أن تســتنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي ــ 1 

يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.

للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.ــ 2 

المادة السادسة والثمانون من الأدلة:

تبيــن المحكمة عند اســتنباطها لقرينة في الإثبات وجــه دلالتها، على أن 

تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.

المادة السابعة والثمانون من الأدلة:

إذا استعانت المحكمة بالوســائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع 

الوسيلة ودلالتها.

التعليق:

تناولــت المــادة الخامســة والثمانــون من النظــام ما يفيد بــأن للمحكمة 

استنباط قرائن للإثبات من تلقاء نفسها، على أن يكون هذا الاستنباط للقرائن 

المتعلقة بالدعوى في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، والمبينة في 

باب )الشهادة( من النظام. وذلك مشروط بأن تبين المحكمة وجه دلالتها في 

التســبيب للحكم، وهذا موطن الشــاهد. وهذا التسبيب يغاير التسبيب الوارد 

في المادة )84( من النظام، وقد سبق الإشارة لمعناها قريبًا.
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وجاءت المادة السادســة والثمانون من الأدلة مقيّدة لسلطة المحكمة في 
اســتنباط القرائــن ومبيّنة لحدود ذلــك؛ بحيث تكون القرائن المســتند لها لا 
تخــرج عما قدمه الخصــوم أمام المحكمة فــي الدعوى. وفــي كل الأحوال 

يجب على المحكمة التسبيب بيان وجه الدلالة من القرائن المستند عليها.
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المادة السادسة والثمانون من النظام:

الأحــكام التي حــازت حجية الأمــر المقضي حجةٌ فيمــا فصلت فيه من 
الحقــوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام 
هــذه الحجيــة إلا في نزاع قام بيــن الخصوم أنفســهم دون أن تتغير صفاتهم، 
وتعلــق بالحــق ذاتــه محــاً وســببًا. وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجية من 

تلقاء نفسها.

المادة الثامنة والثمانون من الأدلة:

يجب عند الاســتناد إلى حجيــة الأمر المقضي أن تذكــر بيانات الحكم، 
ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.

التعليق:

بيّنــت المــادة السادســة والثمانــون مــن النظــام حجية الأمــر المقضي، 
وحدودها، وضوابطها، وأن المحكمة تقضي بها من تلقاء نفســها، ثم جاءت 
المادة الثامنة والثمانون موجبةً ضوابطَ معيّنة تلتزم المحكمة بها عند استنادها 
لحجية الأمر المقضي -أي يجب ذكرها في التسبيب-، وهي: بيانات الحكم 
-المقصود بهــا رقم الصك وتاريخه والصادر منــه-، ومنطوقه، كما أوجبت 
المادة على المحكمة بيان ما يثبت انطباق شــروط حجية الأمر المقضي على 

صك الحكم المستند إليه، ويكون ذلك في التسبيب للحكم.

ويتفرّع مبدأ »حجية الأمر المقضــي« المذكور بالنظام عما يقرره الفقهاء 
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رحمهم الله من حجية حكم الحاكم وعدم قبوله للطعن إلا في أحوال ضيقة. وهو 
منصــوص القاعــدة الفقهية »الاجتهاد لا ينقض بالاجتهــاد«. وفي ذلك يقول 
السيوطي رحمه الله: »الأصل في ذلك ]القاعدة المذكورة آنفًا[ إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم، وأن أبــا بكر حكم في مســائل خالفه عمر فيهــا ولم ينقض حكمه، 
وحكم عمر في المشــركة بعدم المشــاركة ثم بالمشاركة، وقال: ذلك على ما 
قضينــا وهذا على مــا قضينا، وقضى في الجد قضايا مختلفــة. وعلته أنه ليس 
الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول فإنه يؤدي إلى أنه لا يســتقر حكم وفي ذلك 
ا«)))،  مشــقة شــديدة فإنه إذا نقض هذا الحكــم نقض ذلك النقض وهلــم جرًّ
ووجــه اتصال المبدأ النظامي وتفرّعه عن هــذا الأصل الفقهي أنه اعتبر الأمر 
المقضي به حجةً يصح الاســتناد إليها في الجملة؛ لأن عدم اعتبارها يتضمن 

إسقاط حجيتها، ومن ثَمّ يلزم على ذلك ويترتب عليه تناقض في الأحكام.

الأشباه والنظائر، للسيوطي )صـ101(. 	(((
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المادة الثامنة والثمانون من النظام:

يجــوز الإثبات بالعرف، أو العــادة بين الخصوم، وذلــك فيما لم يرد فيه 
نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

المادة الثانية والتسعون من الأدلة:

في الأحوال التي تســتند فيهــا المحكمة إلى العرف أو العــادة، فتبيّن في 
أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

التعليق:

قرّرت المــادة الثامنة والثمانون من النظام جواز الاســتناد إلى العرف أو 
العــادة فــي الإثبــات، وذلك في الأحــوال التي لم يــرد فيها نــص خاص في 
الأنظمــة، أو اتفــاق بين الأطــراف، وجعلت ذلك مشــروطًا فيمــا لا يخالف 

النظام العام.

ثــم بيّنت المادة من الأدلــة أن المحكمة حالَ اســتنادها للعرف أو العادة 
تبيّن -وجوبًا- في أسباب الحكم نوع العادة أو العرف، وصلتهما في الدعوى 
المنظــورة، وأثرهمــا فيهــا، أي لا بــد أن يكــون العــرف أو العــادة منتجًا في 

محل النزاع.

وقد أشــارت المادة إلى بعض شــروط اعتبــار العرف والعــادة، ومعرفة 
الشــروط مهم لتتمكن الدائرة من الاستناد إليها على وجه صحيح بالفعل، ثم 

تحرر ذلك في التسبيب، وشروط الاعتبار:
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أن يكون كلٌ من العرف والعادة مطردًا أو غالبًا.ــ 1 

ألا يكون العرف والعادة مخالفًا للشــريعة، والأنظمة المرعية، بما في ــ 2 
ذلك النظام العام.

ألا يتفق الأطراف على خلاف العرف والعادة.ــ 3 

وهذه الشــروط مبســوطة في كتب أهل العلــم. ومما يجــدر التنبيه عليه 
التأكيد على شرطية عدم مخالفة النظام العام -بما في ذلك الأحكام الشرعية- 
لاعتبار العرف والحكم به؛ »لأن العرف دليل من أدلة وقوع الأحكام، والنص 
دليــل شــرعيتها، فلا يصــح أن يأتــي العرف بتقرير أمــر يكــون مخالفًا لدليل 
شرعي، لأنه بذلك يكون قد تعدى حده الذي يعمل فيه، فلا يعتد به، فالعرف 
لا يســتدل به على شرعية الحكم الكلي، ولا على شرعية معرفاته، بل يستدل 
به على وقوع معرفات الحكم، ولذا فإن العرف لا ينسخ النص، ولا يخصص 
عامه، ولا يقيد مطلقه، بل يستعان به على تحقيق مناط الحكم الكلي، وتنزيله 
علــى الوقائــع، وتفســير الوقائع ببيــان مجملهــا، وتخصيص عامهــا، وتقييد 
مطلقهــا«)))، ولمّا كان العرف يســتدل به على وقوع معرفــات الحكم وجب 
علــى المحكمــة بيان محالّ العرف المســتند إليه في الدعــوى المحكوم بها، 

وأثره في الحق المدعى به.

توصيف الأقضية، لابن خنين )1/ 307( وانظر: الفروق، للقرافي )1/ 128(. 	(((
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المادة الثانية والتسعون من النظام:

اليميــن الحاســمة: هي التي يؤديها المدعى عليــه لدفع الدعوى، ويجوز 
ردها على المدعي، وفقًا للأحكام الواردة في هذا الباب.

اليمين المتممــة: هي التي يؤديها المدعي لإتمــام البينة، ولا يجوز ردها 
على المدعى عليه، وفقًا للأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة الرابعة والتسعون من الأدلة:

للمحكمــة أن تمنــع توجيــه اليميــن الحاســمة، متــى رأت أن الأدلة ــ 3 
المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة )السادسة والتسعين( ــ 4 
من النظام والفقرة )3( من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

التعليق:

تناولت المادة الثانية والتسعون بفقرتيها تعريف نوعَي اليمين المعتبرة في 
القضاء، ثم أتاحت للمحكمة في المادة الرابعة والتســعين من الأدلة أن تمنع 
توجيه اليمين الحاســمة للخصم، وذلك في حــال كانت الأدلة المقدمة ممن 
طلبت منــه اليمين مثبتة لدفعه، ويكــون تقدير ذلك عائــدًا للمحكمة؛ وذلك 

معنى صحيح، حيث إنه لا يصار للأيمان إلا عند تعذر الأدلة.

وفــي الفقرة الرابعــة من المادة بيّنــت أن المحكمة إذا منعــت من توجيه 
اليمين، فتســبّب لوجه منعها في المحضر، ويكون التســبيب بذكر الأدلة التي 
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قــدّرت الدائرة كفايتها والاســتعاضة بهــا عن توجيه اليمين الحاســمة. وهذا 
النــص أحــد النصوص المخصصــة للمادة )الســابعة( من النظــام؛ إذ إن هذا 
الإجراء يلزم التســبيب له مع أنه من إجراءات الإثبات، وللخصم بعد صدور 
الحكــم أن يعترض -من جملة مــا يعترض عليه- على امتنــاع المحكمة من 

توجيه اليمين الحاسمة.
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المادة العاشرة بعد المائة من النظام:

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ــ 1 
نــدب خبير أو أكثــر؛ لإبداء رأيه فــي المســائل الفنية التي يســتلزمها الفصل 

في الدعوى.

يراعــى فــي اختيــار الخبيــر تناســب معارفــه الفنيــة وخبراتــه مــع ــ 2 
موضوع النزاع.

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.ــ 3 

المادة الحادية عشرة بعد المائة من الأدلة:

2- للمحكمــة -عنــد الاقتضــاء- تكليــف أكثــر مــن خبيــر، علــى أن 
تبين سبب ذلك.

التعليق:

بينت المادة العاشــرة أحكام ندب الخبراء، وأنه جوازي، يخضع لســلطة 
المحكمــة التقديريــة، كما أنــه قابل للطلب مــن قبل الخصوم. كما أشــارت 
لأحكام وإجراءات أخرى كما هو واضح. وأشــير إلى أن في شــرح النظام ما 
يفيــد بأن علــى المحكمة ندب الخبيــر إذا طلبه أحد الخصــوم، ولم يكن في 

أوراق القضية ما يكفي للفصل فيها، وكان الإجراء منتجًا في الدعوى))).

صـ338 من شرح النظام. 	(((
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ثــم قررت المادة الحادية عشــرة بعد المائة من الأدلــة أن للمحكمة عند 
الاقتضــاء تكليف أكثر مــن خبير، وأوجبت عليها بيان ســبب هــذا الإجراء. 
ويســتفاد منها بأن الأصل تكليف خبير واحد، وعليه فيلزم التســبيب للإجراء 

المتجاوز للأصل، وهذا أيضًا استثناء مما ورد في المادة السابعة من النظام.
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المادة الحادية والعشرون بعد المائة من النظام:

يجــوز للخصوم، ولــو قبل رفع الدعــوى، الاتفاق علــى قبول نتيجة ــ 1 
تقريــر الخبير، وتُعمــل المحكمة اتفاقهم؛ مــا لم يتضمن التقريــر ما يخالف 

النظام العام.

مــع عدم الإخــال بحكم الفقــرة )1( من هــذه المــادة، لا يقيد رأي ــ 2 
الخبيــر المحكمــة، وإذا لــم تأخــذ المحكمة به كلــه أو بعضه بينت أســباب 

ذلك في حكمها.

للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير ــ 3 
أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تســلمه أو بعضه -بحســب الأحوال-، وذلك 
دون إخــال بالجــزاءات التأديبيــة وبحــق ذوي الشــأن فــي الرجــوع عليــه 

بالتعويضات.

المادة الثلاثون بعد المائة من الأدلة:

تبين المحكمة -حال عدم أخذهــا ببعض التقرير- المواضع التي لم ــ 1 
يتم الأخذ بها، مع بيان أســباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة 
التصــدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصــل فيه يتطلب رأيًا فنيًا بحتًا، ولها 

إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام.

 علــى المحكمة حــال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بســبب ــ 2 
إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.
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التعليق:

أفــادت المــادة الحادية والعشــرون بعــد المائة مــن النظام جــواز اتفاق 
الخصوم حالًًا وسلفًا على نتيجة الخبير، ويلزم المحكمةَ إعمال هذا الاتفاق، 
إلا إذا خالــف النظام العام. ثم أفادت في الفقــرة الثانية أنه في حال عدم أخذ 
المحكمة لرأي الخبير -لأنه غير ملزم لها- فإنها تبيّن أســباب ذلك في صك 
الحكم. فإذن: مما يلزم المحكمة التسبيب له: حالة عدم أخذها بنتيجة الخبير 
كلها أو بعضها. ويلزمها في ذلك -كما هو منصوص الفقرة الأولى من المادة 
المشار لها من الأدلة- أن تبيّن المواضع التي لم تعتبر فيها رأي الخبير، وبيان 

أسباب ذلك.

كما بينت الفقرة الثانية من المادة أنه يلزم المحكمة في حال لم تعتبر رأي 
الخبيــر كلــه أو بعضه بســبب إهمالــه أو خطئــه- أن تبيّن في التســبيب وجه 

الإهمال أو الخطأ.

ففــي كل الأحــوال -تبين للمحكمة خطــأ الخبير وإهمالــه أو لا- إذا لم 
تأخذ الدائرة بتقرير الخبير يلزمها التسبيب مع بيان مستندها في عدم الاعتبار.
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المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من النظام:

يجوز للمحكمة الاســتناد إلى تقرير خبيــر مقدم في دعوى أخرى عوضًا 
عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة 

ما ورد في ذلك التقرير.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من الأدلة:

فــي الأحوال التي تســتند المحكمة فيها إلى تقريــر خبير مقدم في دعوى 
أخرى عوضًا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:

1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.

2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

التعليق:

قــررت المادة الرابعة والعشــرون بعــد المائة من النظام جواز أن تســتند 
المحكمــة إلــى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى وتســتعيض بــه عن إجراء 
جديــد بندب خبير فــي الدعوى المنظــورة أمامها، على ألا يخــلّ ذلك بحق 
الخصوم في مناقشــة ذلك التقرير؛ لأن في هــذا الإجراء مخالفة للأصل فلزم 
تمكيــن الخصوم من ذلك.ثم أفــادت المادة الثانية والثلاثــون بعد المائة من 
الأدلــة بلزوم بيان وجه صلة ذلك التقرير بالدعوى، وأنه متصل بمحل النزاع. 
وعليــه فمحل التســبيب هنا بيان أن التقرير المســتند إليه منتــج في الدعوى، 

ومتصل بمحلّ النزاع.
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الخاتمة

][
يعلم مما سبق أن نظام الإثبات عني بجانب التسبيب للوسائل والإجراءات 
ــق العدالة،  المتعلقــة بــه، وذلك -ولا شــك- محقق لمقاصــد وغايات تحقِّ

وتثري المكتبة الفقهية والقانونية، كما تقدّم بيانه في مبتدأ هذا البحث.

وبعد هذا الاستعراض، يمكن أن نستخلص ضوابط لما يجب تسبيبه من 
وســائل وإجراءات الإثبات الواردة في النظام، على أن هذه الضوابط تســاعد 
فــي فهم مرامي النظــام ومقاصده، لكنها لا تحصر ما يجــب إثباته فيما تنطبق 
عليــه الضوابــط، فربما ندّ عــن الضابط بعــض الصور، وعليــه فيمكن القول 

إجمالًًا بأن من ضوابط ما يجب تسبيبه:

- أن يكون القاضي استند إليه في الحكم.

فمتى استند القاضي في حكمه إلى وسيلة من وسائل الإثبات المقررة في 
النظــام وجب عليــه بيان ذلــك، وتوضيح الطريــق التي منها اســتنتج انطباق 

الحكم الكلي على الواقعة الجزئية.

- أن يكون الإجراء المتخذ في الإثبات خلاف الأصل أو الغالب.

ويلاحظ هــذا التعليل في عدد من المواد؛ وذلك لأن القضاء ســنة متبعة 
معلومــة فــي إجراءاته وطــرق إثباته فــي كثير مــن الأحوال، فمتــى خرجت 
المحكمة عن هذا الأصل -في حدود النظام وتحت سلطته- لزمها أن تسبّب 

لذلك الإجراء الذي خالف الأصل الغالب.
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- أن يتضمن الإجراء قضاء قطعيًا.

وهذا منصوص المادة السابعة من النظام، وقد سبقت الإشارة إليه.

- ما يكون للدائرة في قبوله أو رده سلطة تقديرية، فتبيّن وجه ما تراه.

وهذا معنى مدرك؛ فمجرّد الســلطة التقديريــة لا تخوّل المحكمة باتخاذ 
أي إجراء او اعتبار أي وســيلة للإثبات بدون أن يكون له مبرّر ومســوّغ، ومن 
هذا الوجه لزم بيان الســبب الذي بنت عليه الدائــرة، ليقنع الخصم، أو يمكّنه 

من الاعتراض لدى المحكمة الأعلى درجة.

- أن يكــون مما يصلح الاعتراض عليه فــي المحكمة الأعلى درجة، بأن 
يكون مؤثرًا ومنتجًا في الدعوى.

وهذا المعنى واضح في تعليلات الشــرح في المواد التي أشــارت للزوم 
التســبيب، فالإجراءات التي من شــأنها أن توجه مســار القضيــة، وهي محل 

اعتراض مقبول من الخصم = يلزم التسبيب لها في الجملة.
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ثحبوصيات الت 

توصيات البحث

][
وبعــدُ، فيمكــن أن نخلص إلــى جملة مــن التوصيات البحثيــة إزاء نظام 

الإثبات خصوصًا وجملة الأنظمة عمومًا، منها:

العناية بجمع ما يلزم تسبيبه من الوارد في الأنظمة الأخرى والمبثوث ــ 1 

فيها -ســواء كانت أنظمــة موضوعية أو إجرائية-؛ لأن ذلــك يوقف الباحثين 

والممارســين علــى مقاصــد التســبيب التفصيليــة، كمــا يبرز محاســن تلك 

التنظيمات وأثرها في جعل القضاء منصةَ عدل ونزاهة، ولأنه أيضًا يساهم في 

تجويد العمل القضائي ومخرجاته.

تكثيف العمل -في الســياق البحثي- علــى وصل النصوص النظامية ــ 2 

بأصلها الفقهي؛ حيث إن ذلك يُجلي شيئًا من براعة الفقهاء ودقة تحريراتهم، 

كما إن ذلك يقرّب مآخذ الأحكام وعلل التشــريع للفهوم، وله أثر إيجابي في 

ضبط فهم النص النظامي، والإسعاف على حل مشكله.

أن يعنى الممارس القضائي بتفعيل مهارات التســبيب، وخصوصًا ما ــ 3 

يتعلــق بالإثبات -وســيلة وإجــراء-، لما في ذلــك من ثمرات وفوائد ســبق 

الإشارة إليها في مقدمة البحث.

أن تعنى الممارســات القضائية والبحوث ذات الصلة بدراسة مقاصد ــ 4 

المنظم وضوابط إعمالها.
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ا ويرزقنا  وختامًــا، فاللهَ أســأل أن يفقهنا في الديــن، وأن يرينا الحــق حقًّ
اتباعــه، ويرينا الباطــل باطلًًا ويرزقنا اتباعه، والله أعلــم وأحكم، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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